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   الملخص:

یتحدث بحثنا الموسوم (الاثار المترتبة على اختیار النظام الانتخابي) عن موضوع ذو 
اھمیة عملیة كبیرة جدا . بل ان اھمیتھ العملیة تفوق بكثیر جدا اھمیتھ النظریة او الآراء 

ة لصیاغة نظام انتخابي معین لمحاكاة الفقھیة المطروحة بشأنھ .. حیث ان اتجاه الدول
عملیات الانتخاب فیھا یجب ان یتزامن مع دراسة حقیقیة للظروف المحیطة بالدولة من 
كافة الجوانب ..حیث ان ذلك یؤثر كثیرا في النتائج والاثار المترتبة على اختیار 

ھو الوصول وصیاغة النظام الانتخابي .. فالأصل في كل عملیة انتخابیة وما یحیط بھا 
الحقیقي للتعبیر عن الارادة العامة التي یمثلھا شعب الدولة . فاي انتخاب لا یصل لھذه 
النتیجة الاساسیة لا یقترب من فكرة الانتخاب الا عنوانا .. وقد حاولنا بیان الاثار 

ة المترتبة على اختیار النظام الانتخابي في اكثر النظم الانتخابیة شیوعا وھو نظام الاغلبی
  ونظام التمثیل النسبي .

  نظام التمثیل النسبي  –نظام الاغلبیة  –الكلمات الدالة : نظم انتخابیة 
Abstract:  
Our research entitled (The effects of choosing the electoral system) talks about 

a subject of great practical importance. In fact, its practical importance far 
exceeds its theoretical importance or the jurisprudential opinions presented about 
it.. As the state's tendency to formulate a specific electoral system to simulate 
the electoral processes in it must coincide with a real study of the circumstances 
surrounding the state from all sides.. As this greatly affects the results and 
effects resulting from choosing and formulating the electoral system.. The origin 
of every electoral process and what surrounds it is the real arrival to express the 
general will represented by the people of the state. Any election that does not 
reach this basic result does not come close to the idea of election except in title.. 
We have tried to show the effects resulting from choosing the electoral system in 
the most common electoral systems, which are the majority system and the 
proportional representation system. 
Keywords: Electoral systems - Majority system - Proportional representation 

system 
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  )the introductionالمقدمة (
الاساسیة الناجعة لتأكید حقیقة مما لا شك فیھ ...فان الانتخابات اصبحت ھي الوسیلة 

ان الشعب ھو مصدر السلطات وھو المستفید الحقیقي من تنظیم السلطات العامة داخل 
  الدولة.

وبغیة تحقیق النتائج المرجوة من الانتخابات فان الدول تحرص على ان تجري ھذه 
في كل  الانتخابات وفق افضل الصیغ القانونیة والفنیة وبما یتلاءم والظروف الخاصة

  دولة.
فالنظرة الى الانتخابات یجب ان لا تكون مجردة من نظرة موضوعیة شاملة الى 
مجمل الظروف الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة وطبعا السیاسیة داخل الدولة ...بمعنى 
ان اختیار طریقة او نظام معین لإجراء الانتخابات یجب ان یتوافق حقیقة مع ما تمر بھ 

ھ بعكس ذلك فان الانتخابات ستاتي بنتائج خلاف ما كان یتوقع منھا او ما الدولة ، لأن
  نظمت لأجلھ.

ان النظم الانتخابیة في الدول مختلفة ومتعددة . فالنظم قد تختلف استنادا الى طریقة 
التصویت وقد تختلف استنادا الى طریقة حساب الاصوات... الا ان ابرز النظم الانتخابیة 

ل ھي نظم الانتخاب القائمة على اساس الاغلبیة ونظم الانتخـــاب القائمة السائدة في الدو
على اساس التمثیل النسبي . واختلاف الدول في الاخذ بھذا النظام او ذاك سیؤدي الى 

  اختلاف الاثار المترتبة على الاخذ بھذا النظام او ذاك .
بنظام الاغلبیة  وفي ھذا البحث سنحاول بیان اھم الاثار المترتبة على الاخذ

  الانتخابیة الاثار المترتبة على نظام التمثیل النسبي .
  اھمیة البحث:

تظھر اھمیة البحث في انھ محاولة لبیان الاثار المترتبة على اختیار الدولة لھذا  
النظام الانتخابي او ذاك . وكیفیة السعي لتحقیق ابرز واكبر تمثیل ممكن للإرادة الشعبیة 

  بما یعزز ویؤكد مبدا الشعب مصدر السلطات العامة في الدولة .داخل الدولة و
  مشكلة البحث:

ان المشكلة الاساسیة التي تواجھ موضوع البحث ھو ان صیاغة النظام الانتخابي 
ومھما كانت من حیث الدقة والبناء الھیكلي الا ان اسس نجاح ھذا النظام ترتبط ابتداء 

الاساسیة التي تعتمد علیھا فكرة الانتخاب عموما ...  بالمواطن ذاتھ. فھو المادة الاولیة
لذلك فان اشتراك او عزوف الناخب عن المشاركة في العملیة الانتخابیة ترتبط اساسا بما 
سیخلفھ الانتخاب من اثار وھذا یعني ان تحدید الافضلیة لنظام انتخابي ما لا ترتبط فقط 

صلا بالاثار الواقعیة التي یخلفھا ھذا النظام بما یقوم علیھ ھذا النظام او ذاك بل یرتبط ا
  او ذاك.
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  المطلب الاول: الاثار المترتب على الأخذ بنظام التمثیل النسبي 
The first requirement: the effects of adopting the 

proportional representation system 
ینت بشكل او بأخر مع یمكن القول ان التطبیقات التي جاءت وفق ھذا النظام، تبا

تباین الظروف التي احاطت بكل تجربة، على اختلاف النتائج المترتبة علیھا، الا ان ذلك 
لا یمنع ان تكون ھنالك بعض الاثار المشتركة التي اتحدت فیھا التطبیقات، المتعلقة بھذا 

  النشاط، 
  :  وعموما یمكن ابراز الاثار التي علیھا الاخذ بھذا النظام وفق الاتي

  الفرع الاول: اثار التمثیل النسبي من حیث الناخب
The first section: The effects of proportional 

representation in terms of voters 
ان الناخب وفق ھذا النظام عادة ما یكون ناخبا مصلحیا بفكرة الواقعیة قبل المبادئ 

بانتخاب قوائم حزبیة على الاغلب  والثوابت التي یؤمن بھا، والسبب في ذلك انھ یقوم
كثیرا ما تتسم بعدم التالف والانسجام بین مكوناتھا  لذلك نجد ان الناخب یكون امام  
خیارات متعددة وعلیھ الاختیار فیما بینھا  وفق اكثر المصالح  التي یحققھا انیا وواقعیا، 

زب الذي یؤمن بأفكاره وھنا ووفق او بموجب النظام الانتخابي لا یستطیع  ان یختار الح
لأنھ ببساطة لا توجد قوائم او قائمة خاصة بھذا الحزب بمعنى اخر ان الناخب لا یعتمد 

  على الایدولوجیة بقدر اعتماده على ما یحققھ من مصلحة في اختیار ھذه القائمة او تلك.
اما من حیث حجم المشاركة في الانتخابات التي تجري وفق ھذا النظام، فھي عادة 

ا تكون بنسب متوسطة وتمیل الى الانخفاض في اغلب الاحیان، وھذا یعود الى ما م
قدمناه من ان ھنالك صعوبة، في اشتراك حزب او تیار سیاسي في الانتخابات بأسمة 
وكیانھ المنفرد مالم یشترك مع احزاب وتیارات سیاسیة اخرى، وھو ما یدفع بعض 

في الانتخابات لعدم قناعتھم باختیار احزاب  الناخبین احیانا الى العزوف عن المشاركة
  اخرى، بحجة الحلف مع حزبھم الذي یریدونھ او یؤیدونھ.
في العراق، وبالاستناد  ٢٠٠٥ومثال ذلك الانتخابات التشریعیة في كان الاول لعام 

)، حیث تم اجراء الانتخابات التشریعیة ٢٠٠٥لعام  ١٦(الى قانون الانتخاب رقم 
اتلافا،  ٢١كیانا سیاسیا و ٢٢٨، اذ تنافس فیھا ٢٠٠٥كانون الاول  ١٥العراقیة في 

من مجموع  ١١٨٨٨٩٠٩مقعدا حیث شارك في التصویت  ٢٧٥یتنافسون على 
  %).٧٦، وبلغت نسبة التصویت فیھا (١٥٥٦٨٧٠٢

اذار وفقا لقانون  ٧اجریت الانتخابات في  ٢٠١٠اما انتخابات التشریعیة لعام 
مقعدا من مقاعد مجلس النواب،  ٣٢٥كیانا سیاسیا على  ٨٩س فیھا حیث تناف ١الانتخابات

ناخب بنسبة  ١٩٢٤٠٠٩٢من أصل او مجموع  ١١٨٨٨٩٠٦وشارك في التصویت 

                                                        
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٦قانون الانتخابات رقم  ١
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%) ففي ھذه الانتخابات ھنالك انخفاض عما ھو موجود في انتخابات ٦٣تصویت بلغت (
  وھناك عزوف انتخابي من المشاركة في الانتخابات. ٢٠٠٥

 ١٠٧حیث تنافس فیھا  ٢٠١٤١نیسان لعام  ٣٠ابات التشریعیة اجریت في اما الانتخ
مقعدا من مقاعد مجلس النواب العراقي حیث بلغت نسبة  ٣٢٨كیانا سیاسیا على 

  %).٦٢التصویت (
حیث بلغت نسبھ التصویت فیھا  ٢٠١٨اما بالسنبة لانتخابات التشریعیة لعام 

انخفاضا كبیرا في التصویت كما بینا  ٢٠١٨%) اذ شھدت الانتخابات العراقیة لسنة ٤٤(
من المشاركة في  ٢سابقا  بحیث ادت الى بروز ظاھرة تعرف بعزوف المواطنین

، وكما لاحظنا ان التدني ٢٠٠٥الانتخابات  مقارنة بأول انتخابات تشریعیة في عام 
ى ، انما ھو اشارة واضحة الى غیاب المشاركة السیاسیة لد٢٠٠٣بنسبة التصویت منذ 

الناخب، ویمكن ارجاع السبب في بروز ظاھرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات 
الى اسباب قانونیة، تتعلق بالنظام الانتخابي وھنالك اسباب تتعلق بنظام (سانت لیغو) 
فھذه الاسباب التي ذكرنا سببت عزوف انتخابي واضح   واخرى اسباب سیاسیة تتعلق 

سیاسیة وطریقة اختیار المرشحین والبرامج الانتخابیة اقرب بالطبقة الحاكمة والاحزاب ال
  ما تكون الى شعارات رنانة یقصد بھا التأثیر على ارادة الناخب.

وقد ترجع ظاھرة العزوف الى اسباب سیاسیة كغیاب الدور الرقابي على اعمال 
  لاقة.   الحكومة او محاسبة الفاسدین، رغم وجود الكثیر من القوانین والھیئات ذات الع

وكذلك من اسباب العزوف انتشار الفساد الاداري والمالي في جمیع مفاصل الدولة 
وعجزھا من القیام بمھامھا التنفیذیة، والمتمثلة في جعل القوانین المشرعة من قبل 
البرلمان العراقي موضع التطبیق وایجاد ألیات تفعیلھا عوضا عن بقاء ھذه القوانین 

  .٣رد حبر على ورق لمصداقیتھا او عدالتھا من قبل المواطناسیرة المجلدات او مج
ومن العوامل الاخرى السیاسیة الاستقطابات الحزبیة او الطائفیة لدى توزیع 
المناصب السیادیة، وكذلك العراك السیاسي حول تسمیة المرشح من الحزب الفلاني لذلك 

تیة المدمرة اثرت بشكل المنصب أكثر من النزاع حول مصالح الدولة ذات البنیة التح
كبیر في عزوف الناخبین لأنھ یعرف مسبقا یتم توزیع المناصب فقط لأصحاب الاحزاب 

  والنفوذ بعیدا عن الخبرة والكفاءة.

                                                        
  .٢٠١٣لعام  ٤٥استنادا الى قانون الانتخابات رقم  ١
ة في التصویت في الانتخاب او التصویت او الاستفتاء، یعرف العزوف الانتخابي یعني العزوف الامتناع عن المشارك ٢

والامتناع ھو موقف لأولئك الذین یمتنعون عن التصویت بطریقة تطوعیة اولا، وھي الظواھر التي تقود الافراد لكي لا 
ویت، غیر انھ یصوتوا، ویعرف العزوف على انھ ظاھرة بالغة الاھمیة لأنھ لا یعتبر بالمعنى الضیق قرارا متعمدا بعدم التص

اصبح یطلق على جمیع من لا یقترعون لأنصافھم باللامبالاة وفقدان الاھتمام بالأمور الخارجیة عن نظاف الاسرة الضیق، او 
انھم یشعرون بالاغتراب في الحیاة العامة، اما الذین یعتمدون الامتناع عن التصویت فھم في العادة یعبرون عن آرائھم 

، العزوف الانتخابي والشرعیة والدیمقراطیة في الجزائر، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الخاصة ینظر فتحي زیغمي
. وینظر ایضا محمد صالح شطیب، ظاھرة العزوف عن الانتخابات ١٧، ص٢٠١٣السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 

، ٤٥، عدد ١٤جامعة الموصل، نینوى، المجلد  (العراق نموذجا)، مجلة دراسات الاقلیمیة، ٢٠١٨في الدول العربیة عام 
٢٠٢٠. 

  .٢٠٠٥) الدستور العراقي الدائم لعام ١٠٢ینظر المادة ( ٣
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وكذلك ایضا من عزوف الناخب عن المشاركة في الانتخابات تأخیر تشكیل الحكومة 
لان النتائج النھائیة ، بعد اع٢٠٠٣حیث اضحى ذلك التأخیر عرفا دستوریا من عام 

للانتخابات التشریعیة من قبل المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، ندخل في دوامة 
تشكیل الحكومة وتستغرق عدة شھور حتى یتم تشكیل الحكومة. والجدیر بالذكر خضوع 
الترشیح لمنصب معین للأحزاب السیاسیة دون الاخذ بنظر الاعتبار مسألة النزاھة او 

ءة او المھنیة او الخبرة، وبالتالي فان المرشح الذي لا یتوافر فیھ الكفاءة او الخبرة الكفا
من قبل حزب سیاسي ستكون لھ فرصة كبیرة بالفوز بمقعد نیابي مقارنة بمرشح مستقل 

  .١لدیة خبر كافیھ
ومن العوامل الاخرى لعزوف الناخب الوعي السیاسي لدى الناخب وقدرتھ على 

والاحزاب السیاسیة وتقییم برامجھم الانتخابیة دور فعال في المقاطعة  تمییز المرشحین
السیاسیة التي حدثت، اذ ان المواطن العراقي الذي كان یخضع لحكم الحزب الواحد 
والعزلة عن المجتمع الدولي ثم التوجھ الى الدیمقراطیة بشكل عشوائي وترحیبھ 

  بالأحزاب السیاسیة دون تفكیر مسبق. 
ال بالنسبة لعدم استیعاب المرشح لدوره النیابي بعد فوزه بمقعد نیابي ان وكذلك الح

المرشح من خلال المناظرات وغیرھا لم یفھم المرشح لدوره النیابي بعد فوزه 
بالانتخابات، ویتجلى ذلك من خلال وعوده بتقدیم الخدمات او توفیر فرص عمل او 

  عمل السلطة التنفیذیة. مشاریع تنمویة وما الى ذلك یعد ھذا الاجراء من
في حین ینحصر عمل النائب في سن القوانین او تعدیلھا او الغائھا والرقابة على 

ومن المستغرب ھنا ان  ٢٠٠٥٢اعمال الحكومة، كما ھو وارد في الدستور العراقي لعام 
تھ لا یكون المرشح لھیئة التشریعیة على المام بواجبة تجاه الدولة وناخبیھ، علما ان واجبا

  مدونة بنصوص صریحة في صلب الوثیقة الدستوریة.
وكذلك ایضا من العوامل السیاسیة لعزوف الناخب ھي ظاھرة شراء الاصوات تلجا  

بعض الحكومات الى اقرار مبدأ تمویل الحملات الانتخابیة كوسیلھ یراد بھا الحد من 
لبیة في الانتخابات تأثیر الاموال على نتیجة الانتخابات ولعل ھذه احدى الظواھر الس

العراقیة النیابیة، ھي ظاھرة شراء الاصوات من المواطنین، وان كان یتم بخفي في 
الدورات السابقة فأنھا اصبحت تعلن عنھا صراحة من قبل المرشحین تستغل بذلك 
ضعف المواطنین المادیة وحاجتھم التي تجبرھم على تقبل المساعدات وان كانت موسمیة 

  .٣كل أربع سنوات
ومن الامثلة الاخرى على عزوف الناخب من خوض الانتخابات ففي الجزائز 

نتائج مغایرة تماما لنتائج الانتخابات التشریعیة التي سبقتھا   ٢٠٠٧شھدت انتخابات 
%) وھذا الرقم منخفض جدا عن انتخابات ٣٦حیث عرفت، نسبة المشاركة فیھا الى (

                                                        
  ٣٥٣، ص١٩٩٨د. عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  ١
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لعام  ٦١ینظر المادة  ٢
، مجلة تكریت للعلوم ٢٠١٨من احمد محمد، ملامح التغییر في البنیة السیاسیة العراقیة بعد الانتخابات العراقیة لعام ای ٣

 .١٥٢، ص٢٠٢٠، ٢٢السیاسیة، جامعة تكریت، صلاح الدین، العدد 
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شاركة ھذه اصبحت مسألة الشرعیة امام تدني نسبة الم ١٩٩٧وانتخابات  ٢٠٠٢
مطروحة اكثر من ذي قبل، وان ھذا التراجع في نسبة المشاركة بتراجع ثقھ الشعب 
الجزائري في ممثلیة المنتخبین، والذین یسعون المتاجرة بأصوات الناخبین عوض السعي 

لبة الجاد من اجل خدمتھ وتمثیلة تمثیل حقیقي والدفاع عن مصالحة، والسعي لتحقیق مطا
وتطلعاتھ، وان ھذه المواقف توحي بتراجع كبیر في شرعیة السلطة وعدم فعالیة 

  العملیات الانتخابیة كمصدر رئیسي في اكتساب صفة الشرعیة.
وفي المقابل ببت السلطة ھذا التراجع في نسبة المشاركة السیاسیة في العملیة 

بالثقافة السیاسیة، مما أصبح الانتخابیة ان المواطن الجزائري أصبح أكثر تفھما وتشبعا 
یطالب الاحزاب السیاسیة والطبقة السیاسیة بأشیاء أكثر جدیة ومن اسباب العزوف في 
الجزائر ایضا تفشي الفساد وشراء الذمم ھو عاما اساسي یزید من تعمیق الفجوة بین 

  المواطن وصنادیق الاقتراع.
ة المجانیة الذي یعتبرا لعملیھ اضافة الى ذلك ھنالك عامل سلبي یتمثل في اللامبالا 

السیاسیة والانتخابیة لعبة لا تستحق المشاركة دون تقدیم اسباب مقنعة، وكذلك ظاھرة 
التحول السیاسي والاخلال بالثقافة المجتمعیة حیث ان المواطن صوت للمرشح، على 
 اساس انتماء سیاسي معین حیث بھ یرتحل الى انتماء سیاسي اخر ضاربا عرض الحائط

  المبدأ التعاقدي بینة وبین المواطن دون مراعاة لمشاعر المواطن الذي اعطاه الثقة.
ومن الاسباب الاخرى التي ادت الى عزوف الناخب تعقد نمط الاقتراع حیث ان 
اغلب الناخبین یتعذر علیھم فھم ھذا النمط اضافة الى التقطیع الانتخابي المتحكم فیھ 

الاھداف المرجوة للإدارة، وكذلك الحال التھافت احیانا وھندستھ وفق المصالح و
المرضي على الكرسي والمناصب والتلاسن بین الفاعلین السیاسیین على مرأى ومسمع 
وسائل الاعلام المرئي والمكتوب عند قرب كل محطة انتخابیة وھذا ما یزید تعمیق 

مشاركة في الفجوة بین المواطن والعمل السیاسي ما یؤدي الى عزوف الناخب من ال
  الانتخابات البرلمانیة.

ومن العوامل الاخرى مواقف الاحزاب وبرامجھا وخطاباتھا في كثیر من الاحیان 
متشابھة، وعدم وضعھا لبرنامج مجتمعي شامل وحداثي یلمس مكان الخلل والحلول 
 الناجعة والواقعیة لھذا الخلل علاوة على ذلك افتقاد جل الاحزاب الى عنصر الدیمقراطیة

  الداخلیة في ھیاكلھا وعدم تشبیھا مما یكرس الزعامات والكاریزما السیاسیة.
وكذلك اطروحات تتماشى اكثر مع التغیرات والتطورات الحاصلة على المستوى  

الوطني والدولي، ومع ذلك ان ھذه النسبة لا تضر بمصداقیة البرلمان المنبثق عن ھذه 
ما موجود في الدول الغربیة خاصة الولایات  العملیة، خاصة اذا قورنت ھذه النسبة مع

%) وكذلك ایطالیا لا تتعدى ٤٠المتحدة الامریكیة التي بلغت احسن مشاركة فیھا نسبة (
%) وعلیة ان المشاركة في الانتخابات جدا مھمة على اعتبار لھا مقیاس ٣٠نسبة (
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نھا، حیث ان رئیسي الذي تقاس بھ شرعیة السلطة والنظام الحاكمین او المنبثقین م
  .١التراجع الكبیر في نسبة المشاركة السیاسیة في العملیة الانتخابیة یضر بشرعیتھا

ومن الامثلة الاخرى على عزوف الناخب عن المشاركة في الانتخابات انتخابات 
%) في حین بلغت انتخابات ایلول ٦٢اذ بلغت نسبة المشاركة ( ٢٠٠٠الیابان عام 

منخفضھ عن الانتخابات السابقة اذ بلغت ھذه الانتخابات بلغت نسبة المشاركة  ٢٠٠٣
شھدت اقبالا ضعیفا من الشعب  ١٩٩٦%) والملاحظ ھنا على انتخابات ٥٩نسبة (

%) من عدد الناخبین المسجلین الذي بلغ ٥٠الیاباني اذلا تتجاوز نسبة المشاركة عن (
  .٢ملیون ناخب ٩٨عددھم 

مشاركة بالانتخابات شھدتھ البلاد منذ تطبیق والجدیر بالذكر ان ھذا أدنى مستوى لل
وان سبب التراجع وعزوف الناخب عن المشاركة ھو عدم ثقة  ١٩٤٧الدستور عام 

الناخبین بالأحزاب السیاسیة، الى تزاید الاقتناع بتشابھ السیاسات التي تطرحھا برامج 
الدخل الاحزاب السیاسیة حول مسائل تھم الناخب الیاباني، منھا مصیر ضریبة 

والاصلاح الاداري والسیاسي فالاختلافات التي ظھرت في البرامج المقدمة من ھذه 
  .٣الاحزاب لم تمس جوھر ھذه القضایا بل انصبت على بعض الجوانب الھامشیة لھا

اما في المغرب ایضا وجود عزوف انتخابي حیث بلغت نسبة التصویت في 
بلغت  ٢٠١١في حین ان انتخابات  %)٤٣بنسبة ( ٢٠٠٧الانتخابات التشریعیة لعام 

%) ایضا ھنالك عزوف انتخابي عن المشاركة في الانتخابات ھنالك تراج كبیر ٣٧(
  .٤بالمشاركة لفقدان الثقة بین الناخب والسلطة

اما في ایطالیا ایضا ھنالك عزوف انتخابي من قبل الناخبین حیث ان ایطالیا كانت 
اذ كانت دائما معدلات المشاركة في الانتخابات  مشاركة انتخابیة ٥تتمیز بأعلى معدلات

حیث سجلت  ٦%) لكنھا تراجعت خلال الدورتین الانتخابیتین٨٠العامة، تتجاوز حاجز (
وما بعدھا وھذا  ٢٠١٨%) في انتخابات ٧٠مراكز الاحصاء نسبة مشاركة لا تتجاوز (

  .٧یعتبر تراجعا تاریخیا في نسب المشاركة الانتخابیة
  ي: من حیث السلطة السیاسیةالفرع الثان

The second section: in terms of political power  
بینا ان الانتخابات ھي الطریق المعتاد الیوم (تقریبا) لقیام السلطة السیاسیة في 
الدولة، وھنا نجد وفي مجال حدیثنا عن التمثیل النسبي ان السلطة الناشئة، عن انتخابات 

                                                        
  .٤٥، ص١٩٧٧ة، إسماعیل حسن السید، النظام السیاسي للولایات المتحدة الامریكیة، القاھرة، دار النھضة العربی ١

2 Japans political partis: file, A Keizai koho center, Economic Social trends,     2003, htm, P3. 
  المصدر نفسھ ٣
  .١٨، ص٢٠٠٧، ١احمد وحیمان، العزوف السیاسي بالمغرب، دارة اداكوم، الرباط، ط ٤
ین الشعبوي، المركز العزي للأبحاث ودراسات السیاسیة، الدوحة، احمد حسین، الانتخابات البرلمانیة الإیطالیة وصمود الیم ٥

  .٣، ص٢٠١٨
، ١٩٨٨د حسان محمد شفیق العاني، النظم السیاسیة في الجزائر ایطالیا وفرنسا، جامعة بغداد، كلیة العلوم السیاسیة،  ٦

  .١٤٠ص
، ١مؤسسة موكریاني للبحوث والدراسات، ط اندرو رینولدز واخرون، انواع النظم الانتخابیة، ترجمة كرستنا خوشبا بتو، ٧

  .١٦٦، ص٢٠٠٧



  ٥٦  
 
 

وم ھي سلطة ائتلافیة عادتا تشكل من عدة احزاب وتیارات ھذا النظام وكما ھو معل
وكیانات، سیاسیة تتفاوت في الاصوات التي نفسھا في الانتخابات، لكنھا تتحد في مسألة 

  تشكیل السلطة.
لكن ھذا الاتحاد ورغم قیامة على فكرة التوسع في تمثیل الارادة العامة تمثیل 

لوقائع الى وجود سلطة سیاسیة لا نقول ضعیفة حثیثي، الا انھ یؤدي حتما وكما اظھرت ا
ولكنھا لیست قویة بنفس الوقت بالقدر الذي تستطیع من خلالھ تحقیق اھداف السیاسة 
العامة،  التي جاءت من اجلھا والسبب في ذلك یكمن في ان اتحاد ھذه الاحزاب في 

ان مبني، على تشكیل السلطة السیاسیة لم یكن مبني على وحدة الاھداف والمبادئ بل ك
فكرة الغنیمة في الاستئثار بجزء من السلطة السیاسیة ودلیل ذلك وجود احزاب ذات 
توجھات علمانیة متحالفة مع احزاب ذات توجھات دینیة رغم البون الشاسع الذي یفرق 
بین مبادئ حزب عن حزب اخر فتتحالف ھذه الاحزاب كما قنا الاحزاب العلمانیة مع 

لاختلاف بینھا لكنھا فضلت بذلك مصالحھا الشخصیة وبنفس الوقت احزاب دینیة ورغم ا
مصالح حزبھا السیاسي وضربت بذلك مبادئ الحزب راسا على عقب  ومثال على ذلك 

  تحالف سائرون نحو الاصلاح مع الحزب الشیوعي العراقي.
وقد یقول القائل لماذا نفترض وجود تعارض مستقبلا بین مكونات ھذه التحالفات 

جابة عن ذلك نقول ان یكن كل حزب من احزاب متحالفة انصارھا ومؤیدیھا والذین وللإ
تعمل على تھیئتھم للانتخابات القادمة، ولأیمكن مع وجود ھذا الھدف ان تكون ھنالك 
سیاسة حزبیة تتنازل فیھا عن الثوابت التي یقوم علیھا الحزب والتي یؤمن بھا اتباعھ،  

یوافق حزب ذو توجھ دیني على تشریع قانون فیھ مخالفة فلا یمكن ان نتصور مثلا ان 
شرعیة صریحة، لا نھ یكون بذلك  قد ناقض المبادئ التي یعلنھا صراحتا والتي یخاطب 

  اتباعھ عادة وكذلك الحال مع الاحزاب المدنیة عندما تتحالف مع الاحزاب الدینیة.
طة السیاسیة مع ما من جانب اخر اشتراك احزاب وكیانات متعددة في تشكیل السل

تحملھ من تناقضات لن یكون الھدف منھ تحقیق سیاسة عامة واحدة للجمیع بقدر ما یكون 
اشتراكھا ضرورة اوجدتھا اسس النظام الانتخابي الموجود في الدولة ولتوضیح ذلك 

  نقول: 
ان ما تھدف الیھ عادة الاحزاب التي تؤمن بفكرة السلطة المركزیة یحتاج عند 

ان تتخذ اجراءات لسیاسة عامة معینة  بھذا الصدد، وھي بالتأكید منافیة  التطبیق 
ومناھضھ للأساسیات التي تتبعھا الاحزاب التي تؤمن بوجود اعتدال او اضعاف السلطة 
المركزیة او السلطات المركزیة   مقارنة بالسلطات المحلیة ویظھر، اثر ذلك في فشل 

ھا الانتخابیة لوصول ھذه الحكومات الائتلافیة الى الكثیر من الحكومات قبل اتمام دورات
نقطة معینة یستحیل معھا ان یكون ھنالك امكانیة التلافي بین المكونات المتنافرة فكریا 

قبل انتھاء المدة المقررة لھا (اي قل  ٢٠١٩مثال على ذلك استقالة الحكومة العراقیة عام 
غط الشعبي  واستقالة الرئیس الایطالي،  في انتھاء الدورة الانتخابیة المقررة) نتیجة الض

(كوسغا جولیو) حیث كانت ھذه الاستقالة نتیجة اسباب سیاسیة  ١٩٩٢نیسان  ٢٥
وضغوطات شعبیة وتكاثر الازمات الوزاریة واتھام حكومتھ بالفضائح المالیة المنسوبة 



  ٥٧  
 
 

حكومة  لھا ونتیجة ھذه الازمات وضغط المعارضة على ھذه الحكومة استقالت ھذه ال
والذي تبدو استقالتھ استقالة ارادیة  ٢٠٠٠وكذلك ایضا استقالة الرئیس البیروفي عام 

مالیة وكذلك اتھامھ بدفع الرشوة لاحد نواب  –لكنھا في الواقع جاءت اثر فضیحة سیاسة 
المعارضة بغیة الحصول على تأیید المواقف الحكومیة في البرلمان الا ان المعارضة، 

لاستقالة فورا على قرار ذلك اختار الرئیس الاستقالة قبل ان یقیلھ بقت تطالبھ با
  .١البرلمان

بسبب  ٢٠٠٣كذلك ایضا استقالة الرئیس الجورجي (ادورد شیفارد نادزة) عام 
تظاھرات احتجاجات الشعبیة الكبیرة مما ادى الى استقالة الحكومة بأكملھا خوفا من 

  زعزعة الوضع في جورجیا.
ا عن السلطة یفھم منھ الحكومات او السلطة التنفیذیة في أكثر الاحیان وإذا كان حدیثن

فأن أثر ھذا النظام سوف ینعكس على واقع السلطة التشریعیة، ایضا ففي الدول التي تأخذ 
بھذا النظام عادة ما یكون التأخر في اقرار القوانین، داخل الدولة لوجود توجھات وافكار 

  .مختلفة داخل المجلس النیابي
كما ان القوانین التي تقرر وتنفذ تتسم عادة بالضعف في مجال الصیاغة والتنفیذ،  

فالقوانین ھنا تعمل على جمع وجھات النظر المختلفة قدر الامكان وھذا سیؤدي الى 
  وجود نصوص ھدفھا ارضاء توجھات الاحزاب البرلمانیة قبل تحقیقھا للصالح العام.

حزاب مسیطرة ولھا اغلبیة واضحة ومریحھ لكن قد یسأل سائلا ان ھنالك ا 
  وتستطیع ان تفرض ارادتھا كما تریده؟  

للإجابة على ذلك نقول ان وجود احزاب جماھیریة او احزاب كبیرة، امر مفروغ 
منھ لكننا نتحدث عن ھذه الاحزاب عند الانتخابات تدخل عادة بتحالفات مع مكونات 

مریح) في الانتخابات لذلك ھي ملزمة وفق واحزاب اخرى لتضمن ما یسمى ب (الفوز ال
الیات العمل الانتخابي، ھنا ان تأخذ بنظر الاعتبار وجھة نظر الاحزاب الاخرى 
المتحالفة معھا فھي تفكر ایضا بإقامة تحالفات طویلة لا تقتصر على دورة انتخابیة واحدة 

  وھي غیر مستعدة ان تخسر حلفائھا لصالح منافسین اخرین.
خر ان أثر ھذا النظام على السلطة التشریعیة لا یظھر في مسألة تشریع ومن جانب ا

القوانین فحسب وانما یظھر في الواجب الاخر الذي تقوم بھ السلطة التشریعیة وھو 
  واجب الرقابة البرلمانیة.

فالمعارضة البرلمانیة وفق ھذا النظام عادة ما تكون مرھونة بمصالح الاحزاب قبل 
ح العامة او الخروقات الدستوریة والقانونیة التي یمكن ان تقوم بھا الحدیث عن المصال

  السلطة التنفیذیة.
وان ھذه المعارضة یمكن ان نسمیھا بالمعارضة المتقطعة التي تكون یوم مع التوجھ 

  الحكومي   ویوم اخر مناھضھ لھ تدفعھا في ذلك مصلحة الجھة القائمة بالمعارضة.

                                                        
  .٣٢، ص١٩٩٦د یحیى الجمل، الانظمة السیاسیة المعاصرة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ١
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الوقائع ان ھذه المعارضة تعارض الحكومة عندما تخرق  ولا یمكن القول كما اثبتت 
القانون، وھي مؤیده لھا عند عدم وجود ھذا الخرق، لان المعارضة البرلمانیة عادتا لا 
تنظر الى الشكل والاجراءات تنظر ایضا الى الاھداف والغایات التي ترید السلطة 

  تحقیقھا وھي دائما مرھونة بالظرف الذي یحیط بالمعارضة.
وبمعنى اخر لا توجد ھنالك ثوابت حقیقیة تسیر علیھا المعارضة البرلمانیة في القیام 
بعملھا ومع افتراض تحریك المعارضة البرلمانیة، بوسائلھا وصورھا المختلفة (السؤال 
والاستجواب وطرح موضوع عام للنقاش) الا ان ھذا التحریك یتأخر احیانا بمعارضة 

خل المجلس النیابي لأنھا على سبیل المثال تمس ممثلیھم في ذاتیة، من قبل الحلفاء دا
الحكومة وما یؤكد ذلك ھنالك انخفاض بتحریك الرقابة البرلمانیة في النظم السیاسیة التي 

  تأخذ بنظام التمثیل النسبي.
وحتى في حال قیام المعارضة بتحریك وسائلھا المختلفة الا انھا عادة لأتحقق الھدف 

ركت الرقابة فلا توجد مسؤولیة تجاه وزیر او رئیس حكومة خاضع الذي من آجلة ح
للرقابة البرلمانیة، وبتعبیر اخر ان المعارضة ھنا تؤمن بفكرة تنبیھ السلطة او مراعات 
لمشاعر الرأي العام والناخب الوطني عن قیامھا بھذا العمل داخل قبة البرلمان دون 

یة وان ھذا العمل یدخل ضمن واجبھا الرقابي قیامھا بدورھا الحقیقي بالرقابة البرلمان
  التشریعي.

  المطلب الثاني: الاثار المترتبة على الاخذ بنظام الاغلبیة
The second requirement: The effects of adopting the majority 

system  
یعتبر نظام الاغلبیة من أقدم النظم الانتخابیة، تطبیقا بل ان أكثر الدیمقراطیات 

ریقة لا تزال تعمل بھذا النوع من النظم الانتخابیة، ورغم اختلاف بعض التفصیلات الع
التي تبرر ھذا النظام في دولة على حساب دولة اخرى، الا انھ یمكن القول ان ھنالك اثار 

  مشتركة یتركھا ھذا النظام عند تطبیقھ. 
من حیث  سنتناول ھذا المطلب في فرعین سنتناول في الفرع الاول منھ اثارة

  الناخب، اما في الفرع الثاني سنتناول اثارة من حیث السلطة السیاسیة وعلى النحو الاتي: 
  الفرع الاول: اثار نظام الاغلبیة على الناخب 

The first section: The effects of the majority system on the voter 
واقعي لترجمة فكرة یذھب البعض الا ان نظام الاغلبیة ھو النظام الحقیقي وال

الدیمقراطیة، القائم على اساس حكم الاغلبیة من الجمھور، فالدیمقراطیة التي تعني 
ممارسة الشعب للسلطة السیاسیة انتھت منذ زمن بعید الى اعتماد فكرة التمثیل النیابي، 
وعلیھ ان اتساع المساحات الجغرافیة والنمو السكاني الواسع جدا جعل من غیر الممكن 

قعیا ان یشترك جمیع افراد الشعب في وقت واحد ومكان واحد لممارسة السلطة وا
  كما كان یحدث في مدن (اثینا القدیمة). ١السیاسیة

                                                        
  .١١٢، ص ٢٠٠١د محمد نصر مھنا، في نظریة الدولة والنظم السیاسیة ن المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة،  ١
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لذلك كان السبیل لتحقیق فكرة الدیمقراطیة ھي في حق الشعب في اختیار من 
تي یمارس عنھ السلطة السیاسیة، وكانت فكرة الاغلبیة ھي اولى الافكار واھمھا ال

جسدھا المفكرون آنذاك، في ان من یمثل الشعب في السلطة ھو من یحصل على اكبر 
تأیید من الجماھیر الشعبیة،  لذلك فأن ھذا النظام ومنذ البدایة كان یرتكز على قیام 
المكونات السیاسیة بتقدیم كل ما یجعل الناخب مقتنعا بھذه الجھة على حساب جھة اخرى 

وثیقة تتعدى احیانا حدود علاقة السلطة السیاسیة مع افراد  وھو ما جعل ھنالك علاقة
الشعب الى حالة تجعل ھنالك نوعا من الترابط الفكري والاجتماعي بین الناخب وافراد 

  عائلتھ، من بعدة مع الجھة او الحزب السیاسي الذي ینتخبھ.
في الدول وعلیة ان الامر القى بظلالھ او بأثره على حجم المشاركة في الانتخابات 

التي تعمل وفق نظام الاغلبیة فھذه التطبیقات تشیر الى ارتفاع مستویات المشاركة بشكل 
مستمر، او على الاقل انھا تشھد عادة مشاركة أكثر من نصف افراد الشعب في اي 
انتخابات تجري في الدولة ومثال على ذلك ان الانتخابات في الولایات المتحدة الامریكیة 

اذ بلغت نسبة  ١٩٠٠دت اعلى نسبة اقبال وھي الاعلى منذ سنة شھ ٢٠٢٠لسنة 
  .٢٠٢٠١%) لسنة ٧٣المشاركة في الانتخابات ھي (

وعلیھ وكما بینا مقدما، الى ان الناخب في ھذا النظام لا ینظر الى مشروع المشاركة 
عقائدیة بعین سیاسیة فقط بل ینظر الیھا باعتبارھا واجبا تملیھ علیھ العلاقة التاریخیة وال

التي تربطھ بالحزب الذي ینتخبھ وبصرف النظر عن ایمانھ بفوز الحزب في الانتخابات 
  من عدمھ.

ففي بریطانیا یشھد التاریخ الانتخابي لھذه الدولة مواظبة جمھور كل حزب على  
انتخاب ھذا الحزب، سواء كانت المؤشرات تدل على فوز الحزب او تشكیلھ لحكومة 

یة، فلیس من السھل ان یتغیر مزاج الناخب الخاص (بحزب العمال المعارضة البرلمان
البریطاني) مثلا نحو حزب المحافظین بین انتخابات واخرى وھو ذات الامر الذي 

  یجري بحق الناخب الخاص بحزب (المحافظین).
وكذلك الحال مع الاحزاب السیاسیة في الولایات المتحدة الامریكیة فنظرة بسیطة 

والتقاریر الخاصة بالمشاركة الانتخابیة نجد ان ھنالك ولایات كاملة محدد  الى الدراسات
تصویتھا، ابتداء من الحزب الجمھوري او الدیمقراطي مما یدل على قناعة ھذه 
الدراسات او غیرھا في ان الناخب، في ھذه الولایة غیر مستعد لأن یغیر بوصلتھ 

  ا ھنا أوھناك.السیاسیة من حزب الى اخر لمجرد تغییر سیاسة م
وعندما نتحدث عن ھذا الامر فإننا نتحدث عنھ باعتباره قاعدة عامة تشمل اغلب 
الناخبین، ولا یغیر من ذلك وجود حالات فردیة، یذھب فیھا الناخب الى انتخاب حزب 
غیر الذي یرتبط بھ بشكل او بأخر فمثل ھذه الممارسات لا تغیر كثیرا في الخارطة 

  علیھا ھذا النظام. الانتخابیة الي یقوم

                                                        
  .٢٣٣صدر سابق، صاسماعیل حسن السید، م ١
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واذا كانت الدول العریقة دیمقراطیا تستند الى ھذا النوع من النظم الذي یشھد  
مشاركة كبیرة، من قبل الناخبین، فأن ھذا الامر ینطبق ایضا حتى على الدول الفتیة او 
حدیثھ العھد بالدیمقراطیة ومن ھذه الدول دولة السنغال حیث شھدت اقبالا واسع 

%) حیث تشھد ٦٢اذ بلغت نسبة المشاركة فیھا ( ٢٠١٩ي الانتخابات للمشاركة ف
المشاركات الانتخابیة نمو واسع وتطور في مستویات المشاركة فإذا ما قلنا ان الناخب 
في ھذه الدولة لم یخضع لذات الاعتبارات التي خضع لھا الناخب في دولھ قدیمة من 

السیاسي ارتباط من نوع اخر تملیة علیة  حیث الدیمقراطیة الا الناخب یرتبط، مع الحزب
العلاقة الشخصیة التي ترتبط بین الناخب ومن یرشحھ الحزب السیاسي، لان الحزب لأنھ 
یمثل الحزب السیاسي في السلطة، وھنا یأتي دور العلاقات الاجتماعیة والشخصیة 

معین اي وعلاقة القرابة والصداقة التي تجتمع الناخب مع الشخص الذي ینتمي لحزب 
  حزب سیاسي معین وھذا ما یزید من حجم المشاركة الشعبیة في الانتخابات.

لذلك یمكن القول ان المشاركة الواسعة التي یخلقھا نظام الاغلبیة، لا تعتمد على ما   
یمثلھ النظام ذاتھ بل انھا مرھونة بطبیعة الناخب في كل دولھ، ففي دولھ معینة وجدنا ان 

مد على العلاقة التي تربط الناخب بالحزب السیاسي كرمز او المشاركة كانت تعت
شخصیة معنویة، في حین نجد ھذه العلاقة في الدول اقل تاریخیا في الافكار 
الدیمقراطیة، التي كانت تقوم على اساس العلاقة الشخصیة التي تربط الناخب بأحد 

لك فرق كبیر بین المرشحین بغض النظر عن الحزب السیاسي الذي یمثلھ، اذ ان ھنا
الاثنین، ولكنھما یحققان نفس الغرض من تحقیق مشاركة شعبیة جیده على اقل تقدیر في 

  كل انتخابات.  
ولكن قد یقول قائل الا تدخل المصالح الواقعیة، والتي كانت لھا أثر (في التمثیل  

ب النسبي) كمؤثر في خیارات الناخب وبالتالي امكانیة اختیار حزب على حساب حز
  اخر. 

للإجابة على ذلك نقول ان ھذه المصالح كانت موجودة في نظام (التمثیل النسبي) 
باعتبار ان الناخب حر باختیاره لمن یمثل مصلحتھ الشخصیة او الواقعیة، ھذا لا یؤثر 
على اختیار الحزب الذي ینتمي الیة بشكل او باخر مع وجود نظام القائمة المعتمدة ھناك 

ام الاغلبیة ھنا باعتماده لفكرة ان الفائز یستحوذ على كل شيء من عادة، الا ان نظ
مناصب اداریة وھذا ما معمول  بھ في الولایات المتحدة الامریكیة ان الفائز في 
الانتخابات سیستولي على جمیع المناصب الموجودة في الدولة بمجرد فوز احد الاحزاب 

ما یسمى   بفكرة (بالمغانم) اي ان سواء كان الحزب الجمھوري او الدیمقراطي وھذا 
  فوز احدى الاحزاب سیقوم الحزب الفائز بتعیین جمیع الموالین لھ في المناصب العلیا.

وعلیھ مما یجعل تفكیر الناخب متجھ في طریق واحد وھو عدم التفكیر في اختیار 
ان من حزب اخر، الا ان ھذا الاختیار سیذھب بحزبھ الى خساره الانتخابات، لذلك نجد 

اثار ھذا النظام  وما افرزتھ في الواقع في الولایات المتحدة الامریكیة في نظام الغنائم 
الوظیفیة، التي كان سائد في التنظیم الاداري ومستمرا لحد ھذه اللحظة بصور 
واعتبارات اخرى اي بتعبیر اخر ان الناخب ھنا ورغم قناعتھ ان ما یقدمھ الحزب 
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فعا الا ان التربیة التي نشا علیھا  تجعلھ یعتقد انھ لن یكون لھ المنافس ھو اھم واكثر ن
نصیب من ھذه المرحلة  مادام حزبھ السیاسي لن یكون لھ وجود في السلطة وكما قدمنا 
ان الفائز في الانتخابات یستحوذ بشكل او بأخر على اكثر مقالید الامور بالدولة اثناء 

  الدورة الانتخابیة التي یفوز بھا.
  رع الثاني: اثر نظام الاغلبیة من حیث السلطة السیاسیة الف

The second section: The impact of the majority system in terms of 
political power 
ان نجاح الانتخابات في دولة وقیامھا على اسس صحیحھ وواقعیة یرتبط اساسا 

ب ان نوضح ان تقدیر نجاح بنجاح السلطة السیاسیة الناشئة عن ھذه الانتخابات، ویج
السلطة السیاسیة من عدمھ یرتبط بالوعي والفكر السیاسي لمن یقوم بتقدیر ھذا النجاح 

  من عدمھ. 
بمعنى اخر ان ھو ھذا النجاح في تقدیر ھذه الفئة او تلك قد لا یكون كذلك في تقدیر 

یجعلنا نقول ان ھذا  فئة ثالثة الا ان الحدیث، عن اثر نظام الاغلبیة على السلطة السیاسیة
النظام یشھد عادة، ولاده حكومة مستقرة، وھذا الاستقرار السیاسي ھو من عناصر نجاح 
السلطة السیاسیة، ان الاستقرار یعود الى ان نظام الاغلبیة بما یقوم علیھ من وجوب فوز 
مرشح واحد یجعل من طبیعة الحكومة المنتخبة قائمة افتراضا على اساس فكر ولون 

سي واحد، ونجد لھذا الامر تطبیقا في اغلب الدول ان لم نقل جمیع الدول التي تأخذ سیا
بنظام الاغلبیة فالحكومات الناشئة فیھا دائما تمثل فكر سیاسي واحد كما ھو الحال في 

  .   ١بریطانیا وامریكا
اطبعا لا ینكر انھا تشھد تناوب في السلطة احیانا الا، ان ھذ التناوب لا یغیر في 
حقیقیة السلطة السیاسیة في ھذه الدورة النیابیة، او تلك معبرة عن رأي سیاسي واحد 
لذلك، تكون سیاسة الحكومات في ھذه الدول متسمة احیانا بالثبات والاستقرار لأنھا 

  .٢مكونھ من اعضاء یدینون بالولاء لفكر او حزب سیاسي واحد
ة الدیمقراطیة ذاتھا التي لم تقم ولكن یقول قائل الا یكون ھذا الامر متناقضا لفكر

  على اساس استئثار فئة او فرد بجمیع الامور السیاسیة على حساب الاخرین.
وللإجابة على ذلك نقول ان فكرة الدیمقراطیة تقوم في أصلھا على مشاركة الشعب 
في صنع السلطة السیاسیة وضمان الثوابت الخاصة بحقوق الانسان، من الانتھاك 

لطة، لان دورھا ینحصر في تحدید من ھو المؤھل لممارسة السلطة، ولیس واستبداد الس
من المنطق ان تقول ان سیاسة ما یجب ان تحضي بموافقة جمیع الافراد. من جانب اخر 
ان من خسر الانتخابات توافرت لھ نفس الفرص التي توافرت للحزب الفائز في 

طة السیاسیة یجب ان یقوم على الانتخابات، وبالتالي لا یمكن ان نقول تشكیل السل
استرضاء مشاعر وقناعات الاخرین الذین لم یفلحوا بالفوز بالانتخابات، وعلى ھذا 

                                                        
  .٧٧، ص١٩٧٣عبد العزیز، تاریخ الولایات المتحدة الحدیث، بیروت، دار النھضة العربیة، سلیمان  ١
، ٢٠٢٢علي جبار دشر، دور المعارضة في أداء السلطة التشریعیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة النھرین،  ٢

  .٨٨ص
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الاساس تقوم الفكرة الدیمقراطیة، ومن قبلھا فكرة العقد الاجتماعي (النظریة) حیث ان 
شراك المتابع لتطور ھذه الفكرة یجد انھا لم تسعى لتغییر شخص الحاكم بقدر سعیھا لإ

  .١الشعب في اختیار في كل ما یثبت ویؤمن حقوقھ الاساسیة تجاه الحاكم
اما من حیث فكرة المعارضة التي ینتجھا ھذا النظام فھي تتسم عادة بالاستقرار  

والثبات النسبي في النظم القائمة على اساس فكرة الاغلبیة، فھذه النظم التي تنتج لون او 
السلطة ذاتھا ستنتج لنا معارضة من لون وفكر  فكر سیاسي واحد في ادارة شؤون

سیاسي واحد یمثلھا  الحزب الذي لم یحض بفرصة الفوز بالانتخابات، وعادة ما تشھد 
ھذه النظم اسس وقواعد وامتیازات ثابتھ لجھات المعارضة لا تستطیع السلطة الحاكمة 

ذي یؤید حزب المساس بھا، وفي ھذا احتراما لمن یمثل الجزء الاخر من الشعب ال
  المعارضة في الانتخابات وفیھ ایضا خلق مؤسسة رقابھ حقیقیھ على اعمال الحكومة.

وعلیھ فان الحزب المعارض في ھذا النظام یتخذ عنوانا للمعارضة منذ البدایة ولا 
تجعل ھذه المعارضة مبنیة على مصالح او مواقف انیة، ونحن لا نعني بذلك ان الحزب 

ائما بوجھ الحكومة بكل قراراتھا بل على العكس فقد  تكون ھناك المعارض ھنا سیقف د
قضایا مصیریة قد یؤید ما تذھب الیھ الحكومة، لكننا نقول ان في القضایا الخلافیة لا 
یمكن ان ننتظر موقف الحزب المعارض متذبذب ھنا او ھناك بل ھو معارض لسیاسات 

حوال او الظروف وخاصة اذا كان الحكومة  في مجال معین لا یمكن ان یتغیر حسب الا
الامر مرتبط بسیاسات او افكار الحزب المعارض التي عبر عنھا في كانت البرنامج 

  .٢الانتخابي الذي طرحھ للناخبین
ان نظام الاغلبیة باعتماده لحزب السلطة الفائز في الانتخابات واعتماده لحزب 

اھمال اراء وتوجھات الرأي  المعارضة الخاسر في الانتخابات  یقوم على اساس عدم
العام، ولكن بطبیعة  مختلفة ما ذھب الیھ (نظام التمثیل النسبي) والاخیر كما بینا  حاول 
ان یشرك جمیع مكونات الرأي العام في السلطة والمعارضة على حد سواء واستنادا الى 

ر لتمثیل طبیعة الامر المعروض امام السلطة، في حین ان نظام الاغلبیة اعطى معنى اخ
الرأي العام وھو تمكین من یمثل الاغلبیة من تحقیق ما وعد بھ الاغلبیة من خلال 
استئثاره بالسلطة، مع تمكین من خسر الانتخابات  مع كل ما یملكھ، لان یكون رقیب 
على اعمال الحزب الفائز في الانتخابات  وبما یحفظ دستور الدولة وحقوق الانسان  من 

تحقق من خلال اعتراف ھذا النظام بالمعارضة كمؤسسة سیاسیة الانتھاكات وھذا ی
مستقلة ومعروفھ مقدما، لا ان یتركھا لمواقف ومصالح وغایات متباینة قد تفعل 
المعارضة وقد تنكرھا في جانب اخر وكنوع من الاعتراف لھذه المعارضة بالصفة 

  ل). الرسمیة فأن بعض الدول كبریطانیا او جدت ما یسمى (بحكومة الظ
مما تقدم نستنتج   ان وعلى الرغم من ذلك ان رغبة التغیر اي تغیر نظام الاغلبیة    

تعود الى مدة سابقة ، الا ان  ھذا النظام نظام الاغلبیة ذو مقبولیة واضحة بین الاحزاب 
                                                        

ي الأمریكي واثاره السیاسیة، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، علي بقشیش، یعقوب حنان، النظام الانتخاب ١
  . ٩٤، ص٢٠١٨، ٤، العدد ٢المجلد 

2 American Heritage Dictionary. 4th ed. Boston, MA: Houghton Mifflin           Company 2000.  
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والمواطنین لدرجھ عالیة جدا ، الى درجة اصبح انھ جزء من التقالید السیاسیة العریقة ، 
ا یتمتع بھ من ممیزات اھمھا تشكیل الحكومة في مدد قلیلة لا مفاوضات طویلة نظرا لم

لإقامة ائتلاف مع باقي الاحزاب او المساومة او اجتماعات لانھایة لھا مع باقي القوى 
السیاسیة ورؤساء الاحزاب ؛ ومن الممیزات الاخرى الانتقال بالمرشحین الفائزین الى 

ة ما تفرز الانتخابات من فائزین وخاسرین واضحین وكل المجلس بسرعة كبیرة  ،  فعاد
حزب یأخذ موقعة المناسب ؛ فضلا عن انھ افضل الانظمة في توفیر فرص تبادل 

  للسلطة بین المعارضة والحزب الحاكم وھذا ما یخلق الاستقرار السیاسي  .
  )Conclusionالخاتمة (

وتقدیم بعض المقترحات المتعلقة  في خاتمة البحث وجدنا من المناسب بیان بعض النتائج
  بموضوع البحث .

  اولا النتائج :
ان الانتخاب اصبح الوسیلة الاساسیة للتعبیر عن الارادة الشعبیة ...لا شك ان   - ١

ھناك وسائل وادوات اخرى للتعبیر عن ھذه الارادة لكنھا لا تصل الى حد ما وصلتھ 
  فكرة الانتخاب من نجاح ونجاعة .

الثقافي والسیاسي دور مھم وبناء في تشجیع المواطن على  یلعب الوعي  - ٢
المشاركة في الانتخابات العامة ... ولعل ابرز حالات الوعي ھو شعور المواطن ان 
صوتھ یؤثر فعلا في تحدید من یمارس السلطة لا ان یكون صوتھ تحصیل حاصل لا 

  ك.یغیر من توجھ السلطة احیانا نحو السعي لفوز ھذا المرشح او ذا
رغم ان نجاح النظام الانتخابي یرتبط اصلا بالمواطن ومدى رغبتھ في   - ٣

المشاركة بالحیاة السیاسیة الا ان ذلك لا یمنع ان التجارب العالمیة لدول مختلفة تذھب 
  باتجاه استقرار نظام الاغلبیة والثبات النسبي قیاسا بنظام التمثیل النسبي.

  ثانیا : المقترحات
ار نظام الاغلبیة كنظام انتخابي للدولة او الدول التي تشھد وجود ان یكون اختی  - ١

احزاب رئیسیة متنافسة فیما بینھا بعدد محدود جدا.. بتعبیر اخر فان الدولة التي یؤثر 
فیھا حزب او اثنین او عدد محدود من الاحزاب یكون من الافضل لھا اختیار نظام 

حزبیا بین عدد غیر قلیل من الاحزاب بما  الاغلبیة ...قیاسا بالدول التي تشھد صراعا
یترك اثر حقیقي وواضح ان اي من ھذه الاحزاب لا یستطیع تحقیق الاغلبیة الكاملة 

  داخل مجتمع الدولة .
ان تسعى الاحزاب دوما نحو تثقیف انصارھا وضمان كسب اصواتھم سواء   - ٢

مان استمرا ر تأیید كسب الحزب الجولة الانتخابیة او خسرھا . حیث ان ذلك كفیل بض
  المواطنین لھذا الحزب ان كان في السلطة ام شاغلا لموقع المعارضة البرلمانیة .

لتلافي النتائج والاثار السلبیة التي تترتب احیانا على ھذا النظام الانتخابي او   - ٣
ذاك...ینبغي ان تكون بعض الاجراءات الفاعلة في ھذا المجال كإیراد نص دستوري 

ین الوقت المحدد لتشكیل الحكومة وترتیب الجزاءات المناسبة لأي تأخیر او تفصیلي یب
  تذبذب في ھذا التشكیل .
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